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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام فيما أفاده السيد الأعظم (رض) في مسألتنا.
قال: إن الحرمة الذاتية والحرمة الغيرية كلاهما ثابتتان في عنوان اللباس، واللباس يشترط فيه أن يكون ظرفاً ومحيطاً للجسم، وهاهنا المصلي حينما يصلي في ثوب بعضه على الأرض لا يتحرك بحركات الصلاة والبعض يتحرك بحركة الصلاة، فعنوان اللباس لا يصدق إلا على القسم الملبوس للمحيط بجسم المصلي، وأما الذي لا يحيط بجسم المصلي فلا يصدق عليه.
 أصر على هذا (رض)، وهذا الإصرار منه غير واضح جداً.
 أولاً كان عليه أن ينظر في كلمات اللغوين، فهي ظاهرة في استعمال كلمة اللباس في المحيط بالجسم وغير المحيط.
 نعم ذكروا أن من مصاديق استعمال كلمة لباس أن يكون محيطاً وأما أن كل موارد استعمالها فلم يظهر ذلك من أحد من اللغويين ولا من علماء غريب اللغة.
نعم، صدق اللباس في الحرير المحرم وفي الذهب المحرم هو شرط بلا إشكال، كما يظهر من الروايات الواردة في حرمة الحرير:
 فمنها الرواية الأولى صحيحة سنداً من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي، وهي صحيحة:
عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا.
كذلك الرواية الثالثة من هذا الباب:
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس.
كلمة لباس مذكورة في هذه الرواية.
وهكذا باقي الروايات من هذا الباب ولكن الظاهر أن السيد الأعظم كما عرضنا في خدمتكم لم يتأمل في كتب اللغة وكلمات علماء غريب اللغة، بل لعله لم يلتفت إلى استعمالات الكلمة في القران أيضاً، ذكرنا أمس أن القرآن استعمل كلمة لباس فيما لا يلبسه الإنسان، وذكرنا خلال الدروس عدة آيات من الكتاب تدل على استخدام اللباس في غير ما يحيط الجسم.
 فإصرار سيدنا الأعظم (رض) على اشتراط الإحاطة في صدق اللباس، معنى غير واضح جداً.
 ولعله من هنا أقر حكيم الفقهاء (رض) بأن هذا القسم الذي على الأرض هو لباس كما أن ما على جسم المصلي لباس ولا يشترط في اللباس أن يكون محيطاً.
كما أن معنى الظرفية الذي ذكره واشترط فيه الإحاطة غير واضح، فالإحاطة حاصلة في الظرف بلا شك ولكن لا بنحو ما يكون الجسم محاطاً بثوب، كما لو قلت إن فلاناً في المسجد فإحاطة المسجد لفلان ليست كإحاطة الثوب للبدن.
وبعبارة واضحة أن الإحاطة هو أن يكون فعل الإنسان مظروفاً وذلك المحيط ظرفاً له، أما الإحاطة بأن  يكون هذا لاصقاً بجسمه فهذا ليس معنى الظرفية أبداً.
 فالروايات التي وردت في حرير أو في غير المأكول أو في الذهب مثلاً لا يشترط فيه الإحاطة بالمعنى الذي ذكره (رض) أبداً.
ولعله (رض) استدل بمعنى الظرفية في حرف (في) وقيّد في الظرفية.
فكأنه رجع إلى العرف في تحديد المصداق، وهذه الجريمة العلمية ابتلي بها غير واحد من فقهاءنا الأبرار (رض)؛ إذ كانوا يرون العرف دليلاً على تحديد المصداق، وقد ناقشنا ذلك مراراً.
فإذا كان الأمر كذلك فنقول كلمة (في) واردة في الروايات المتعلقة بالمقام وهذا يثبت الظرفية فقط، وأما أن يكون ذلك الظرف محيطاً بالجسم بنحو إحاطة الثوب للجسد فهذا ليس إلا بيد العرف فقط.
فالنتيجة الحق مع اليزدي (رض)؛ إذ دل الدليل على أنه ثوب ويصدق عليه أنها صلاة في هذا الثوب كذا، ولا يشترط أن يكون ذلك القسم أو كل أقسام من اللباس لاصقة في الجسم متحركة بحركة المصلي فهذا ليس شرطاً، فمثلاً لو صلى الإنسان في غرفة أو عند قبر الحسين (ع) غاية ما يفيد أن الغرفة ظرف للصلاة لا للمصلي بالنحو الذي ذكره السيد الأعظم.
فما أفاده العلمان السيد حكيم الفقهاء (رض) وكذلك السيد الأعظم غير واضح، والصحيح ما أفاده السيد اليزدي (قده) أن هذا الشخص يصدق عليه أنه صلى في ثوب نجس أو مغصوب أو غيرهما.
 فالحكم ببطلان الصلاة هو الصحيح والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم الحمد لله رب العالمين..    


